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 التقديم العام  
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 بسم الله الرحمان الرحيم 
 

 

 

 

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ والسادة المستشارون المحترمون السيدات 
 

المجلس على  أعرض  أن  العدل   يشرفني  لجنة  أعدته  الذي  التقرير  الموقر 

لمقترح قانون تنظيمي يقض ي بتغيير   تها دراس  بمناسبة   ،نسانوالتشريع وحقوق الإ

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في    44.14وتتميم القانون التنظيمي رقم  

 .لطات العمومية العرائض إلى الستقديم 

اللجنة    اجتما الهذا    مقترحتدارست  في    يوليوز   14بتاريخ    المنعقد  عها قانون 

، برئاسة السيد الحسين العبادي الخليفة الثاني لرئيس اللجنة، وبحضور  2021

الرميد المصطفى  مع   السيد  والعلاقات  الإنسان  بحقوق  المكلف  الدولة  وزير 

 البرلمان. 

وفي مستهل هذا الاجتماع قدم السيد امبارك السباعي مقرر اللجنة عرضا أبرز  

، حيث  2011من خلاله أن الديمقراطية التشاركية شكلت إحدى ركائز دستور  

التي تضمن مشاركة   إلى إقرار جملة من الآليات  فعالة  عمد المشرع الدستوري 

اتضح  أنه  وأكد  العمومي،  القرار  وتقييم  وتنفيذ  اتخاذ  في  للمواطنين  وحقيقية 

ممارسة  أجل  من  والمواطنون  المواطنات  يواجهها  التي  الصعوبات  بعض  وجود 



  44.14لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  تقرير  

لى السلطات العمومية.   بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض اإ

4 
 
 

، بعد دخول القانون المنظم حيز التنفيذ العملي، مما  العرائضحقهم في تقديم  

وتخفيف  العرائض،    عيم مآلاتمهد لتقديم مقتضيات تعديلية تصب في اتجاه تد

هذ لممارسة  الشكلية  الدستوري  االشروط  وتيسيرا    ،الحق  لولوج  تسهيلا 

 المواطنات والمواطنين لآلية المشاركة المواطنة.

تدعيم التوجه نحو الرقمنة باعتماد آلية أساسا  وعلى هذا الأساس، فقد تم  

، كما تم 4000ات لـ  تقديم الملتمسات بطريقة إلكترونية، وتخفيض عدد التوقيع

التخلي عن شرط إلحاق العريضة بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية، والاكتفاء 

ورفع الأجل المخصص لدراسة العريضة   ،وتاريخ انتهاء صلاحيتها   بالإدلاء بأرقامها 

 . يوما  60إلى   30من قبل لجنة العرائض من 

ا ليستعرض  الدولة،  وزير  السيد  ذلك  بعد  الكلمة  تناول  العام  وقد  لسياق 

تعزيز  إلى  ترمي  التي  التعديلية،  المقتضيات  لهذه  المؤطرة  الكبرى  والأهداف 

 مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة وتنفيذ وتقييم القرار العمومي.     

 ؛ السيد الرئيس المحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛ المحترمون السيدات والسادة المستشارون 
 

دعامة  يشكل  القانون  هذا  مقترح  أن  المستشارون  والسادة  السيدات  أكد 

أساسية من أجل تعزيز التوجه الدستوري الرامي إلى الترسيخ المجتمعي لتمظهرات  

 الديمقراطية التشاركية. 
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واتفق السيدات والسادة المستشارون على أن النصاب المطلوب قانونا لتقديم 

الحق العرائض لهذا  والمواطنين  المواطنات  ممارسة  أمام  عائقا  يشكل  كان   ،

الدستوري، ولهذا تمت المطالبة بضرورة السير قدما نحو التقليص أكثر فأكثر في 

 عدد مدعمي الملتمس. 

وفي هذا الإطار، أوضح السيد وزير الدولة أن النصاب القانوني في كنه الممارسة 

الذي كان يحد من فعالية اللجوء إلى استعمال    العملية، لم يكن العامل الأساس

، بل يرتبط ذلك بالقدرة على تعبئة المواطنات والمواطنين العرائضتقديم  في  حق  ال

ولعل ما يدل على ذلك محدودية  حول القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المجتمعي،  

التي تؤطر  مبرزا أن القوانين ستوى الجماعات الترابية، ماستعمال هذا الحق على 

الحقوقية   الحاجيات  حسب  التطور  لمبدأ  تخضع  التشاركية  الديمقراطية 

 المجتمعية.

بتغيير  يقض ي  تنظيمي  المواد ومقترح قانون  وفي ختام الاجتماع، وعند عرض 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في    44.14وتتميم القانون التنظيمي رقم  

العموميةتقديم   السلطات  إلى  اللجنة  بر   العرائض  عليه  وافقت  للتصويت،  مته 

 بالإجماع. 

 

 



  44.14لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  تقرير  

لى السلطات العمومية.   بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض اإ

6 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  على  كما أحيل   مقترح القـانون التنظيمي
 ووافقت عليه   اللجنة
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 أوراق إثبات الحضور
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